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مختارات من الصحافة
 مقال للكاتب ياسين الحاج صالح بعنوان :( العصابات السورية المسلحة غير موجودة و«الحوار» خدعة) منشور في صحيفة الحياة: 
النقطة التي يبدو أن المتكلمين باسم النظام السوري يركزون عليها اليوم هي أن العمليات العسكرية والأمنية موجهة ضد عصابات مسلحة منظمة منتشرة في البلاد. تحولت هذه النقطة إلى حجر الأساس في السردية الرسمية الموجهة إلى الداخل المحلي، وأكثر منه إلى الخارج الدولي. لكن هذا غير صحيح. ليس هناك عصابات مسلحة منظمة في سورية. والعمليات الأمنية والعسكرية توجهت أولاً وأساساً ضد متظاهرين سلميين. ومن اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب، ومن هم في السجون الآن، هم متظاهرون سلميون، يطالبون بالحرية. ولم يحصل أن خرجت أي تظاهرة سلمية من دون أن يتعرض المشاركون فيها للاعتقال والضرب والإهانات، وللتعذيب في المقرات الأمنية.

قد نلاحظ أن منذ أكثر من شهر توقف الكلام الحكومي عن إمارات سلفية مسلحة. ربما تبدى لصناعة التلفيق الرسمية أن إمارات سلفية لا تصدر بياناً واحداً، أو يطلق أمراؤها تصريحاً ما، أو تنشئ موقعاً على شبكة الإنترنت، أو تبلّغ «رعاياها» بما تريد بصورة ما، هي أمر يصعب ابتلاعه. مع ذلك تصرّ متكلمة من ذوي القرب على ترداد هذه السيرة لمنابر أميركية: «هناك مجموعة منظمة هي على الأغلب من المتطرفين الدينيين الذين ينفّذون عمليات الاغتيال والقتل». أكثر السوريين على علم بوجود «مجموعة منظمة»، تنفذ «عمليات الاغتيال والقتل»، و «مآثرها» موثقة بصورة تضع جرائمها فوق كل ريب. وعلى رغم أن هذه المجموعة متطرفة جداً، إلا أنه يصعب، «على الأغلب»، اعتبارها من «المتطرفين الدينيين». الواقع أن كلام السيدة إلى «سكاي نيوز» الأميركية يصلح لإثبات وجود مجموعات مسلحة متطرفة دينياً بقدر ما تصلح حكايات الأطفال برهاناً على وجود البعبع والعفريت. ولها الوظيفة نفسها أيضاً: تخويف السامعين من عالم غريب شرير لا يزيده خفاؤه إلا شراً وغرابة. هو نفسه العالم الذي لا يكف عن التأمر عليـ «نا»!

أما حين يجري الكلام بالعربية، فصارت تسقط منه كلمتا السلفية والإمارات، لتبقى جماعات مسلحة غير متعينة، ولا ملامح لها من أي نوع. جماعات تمارس التخريب العبثي من دون سبب، وتندرج في مؤامرة لا تُعرف أطرافها أو القوى المحركة لها، وليس لها قضية أو دعوة تتجاوز القتل العشوائي للمدنيين والعسكريين. والمريب أنها تنشط في المناطق التي تشهد احتجاجات سلمية نشطة، وتتجنب بصورة مريبة أكثر «المسيرات الشعبية العفوية» التي ينظمها النظام. وهي فوق هذا كله كبيرة الحجم وقوية، تتصيد عناصر الأمن وقوى الجيش بالعشرات والمئات بكل سهولة.

على أن هناك عنصراً غير مختلق تماماً في سردية الجماعات المسلحة. حصل في غير حالة أن دافع عن أنفسهم بالسلاح أناس غاضبون مما تعرضت له بلداتهم وأسرهم بالذات. وحصلت غير حالة من انشقاق مراتب متوسطة ودنيا في الجيش ونشبت مواجهات بالسلاح بين الطرفين. لكن هذه ليست جماعات مسلحة منظمة. ولم يجر تلفيق هذه السردية إلا للخلط بينها وبين النشاط الاحتجاجي السلمي الذي هو «النبأ العظيم» من سورية منذ 15 أسبوعاً. لطيف أن السيدة نفسها استطاعت القول لمحطة سي إن إن الأميركية إن «هناك الكثير من التلفيقات عن قوات الأمن». تصعب إهانة مئات ألوف السوريين أكثر مما بكلام كهذا يبدو مدافعاً عن الإنصاف!

لكن ألا يبدو هذا الانشغال بقضية الجماعات المسلحة متأخراً عن وقته؟ وهل من جدوى للردّ على إعلام قائم جوهرياً على احتقار الشعب وعبادة النظام؟ أو على متكلمين رسميين لا قضية لهم ولا مبدأ؟ إنه لمن نكد الدنيا على المرء أن يجد نفسه مضطراً لتفنيد أقوال جهة لم تتهيب الكذب يوماً. لكن لا بد مما ليس منه بد.

نفعل ذلك لأن هذه السردية الكاذبة تحظى بحياة متجددة في الآونة الأخيرة. في حديثها نفسه لسي إن إن الأميركية، قالت السيدة المتكلمة: «عندما يكون لديك مناخ من العنف تقع أضرار جانبية، لكننا نأمل في أن نكون قادرين على عزل أي جماعة مسلحة أو عنيفة من خلال الإسراع في إجراء الحوار الوطني، والعمل معاً والمجتمع الدولي للتغلب على هذه المشكلة الكبيرة». نضرب صفحاً عن أن بين الآثار الجانبية فوق 1650 من الضحايا المدنيين، ونحو 15 ألفاً من اللاجئين في تركيا ولبنان، فضلاً عن عشرات الألوف ممن مروا بتجربة اعتقال، وتعرض أكثرهم لتعذيب متطرف في قسوته. لكن كيف لا نلاحظ هذا الكلام الغريب عن «العمل معاً والمجتمع الدولي» في مواجهة «المشكلة الكبيرة»، أي الجماعات المسلحة؟ ما يثير الريبة ليس التطلع إلى الشراكة مع مجتمع دولي، لطالما وصف بأنه متآمر، بل عطف هذه الشراكة على «الحوار الوطني» و «عزل الجماعات المسلحة».

تبدو هذه عناصر إستراتيجية جديدة من قبل النظام، تجمع بين ممارسة العنف ضد الانتفاضة بذريعة الجماعات المسلحة، مع إطلاق «حوار» في الداخل، وخطب ود «المجتمع الدولي». ويبدو أن أطرافاً فاعلة في «المجتمع الدولي»، الأميركيين بالخصوص، على استعداد لشراء هذه الإستراتيجية الجديدة. سارعت متكلمة باسم الخارجية الأميركية إلى وصف اجتماع مستقلين في فندق سميراميس في دمشق، في 27 من الشهر المنقضي، بأنه «حدث مهم»، وأثنى على ذلك متكلم فرنسي بكلام مشابه. نذكر الاجتماع، الذي يبدو أن عقده في مكان نخبوي ودعوة وسائل الإعلام المتاحة لتغطيته، يصنعان منه «حدثاً مهماً»، جاهزاً للاندراج ضمن هذه الإستراتيجية الجديدة.
أخبار قصيرة
المناطق الكردية – سوريا :
خرج الالاف من المواطنين بمختلف شرائحهم يوم الجمعة 1/7/2011 في المناطق الكردية في مظاهرات للمطالبة بالحرية و الكرامة .
و تظاهر حوالي 5000 متظاهر في مدينة القامشلي بعد صلاة الظهر من امام جامع قاسمو بالحي الغربي و ردد المتظاهرين شعارات تطالب بالحرية و اسقاط النظام .كما تظاهر حوالي 8000 شخص في عامودا في اكبر مسيرة تشهدها البلدة منذ اندلاع الاحتجاجات ، و كانت عامودا قد شهدت يوم امس مظاهرات بعد محاولة السلطات استقدام شخصيات من خارج البلدة و الخروج في مظاهرات مؤيدة مما دفع بالاهالي للتظاهر و استخدمت القوى الامنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين عادوا مساء للتظاهر من جديد .

و في الدرباسية قامت القوى الامنية باستفزاز المتظاهرين مما دفع بالمتظاهرين الى طردهم و اضطرار قوى الامن الى الهرب و عاد المواطنين الى استكمال مظاهرتهم السلمية . كما خرج مواطنو سري كانييه و كوباني في مظاهرات مماثلة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برلين - المانيا :

عبرت ألمانيا الاتحادية عن رغبتها استصدار قرار يدين العنف في سورية خلال فترة رئاسة برلين لمجلس الامن الدولي، والتي بدأت مطلع الشهر الحالي، و قال وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيلله في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" أن "على مجلس الأمن اعطاء رد واضح على المسار غير المقبول للقمع والعنف في سورية" حسب تعبيره.

من جانبه، أعلن السفير الألماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيغ انه سيتمكن من "إقناع المتشككين في مجلس الأمن بالقرار" وأن "الأمر لم يرفع من على الطاولة" على حد قوله.

و قال وزير الخارجية الألماني الاتحادي غويدو فيسترفيلله أن "على المجتمع الدولي الرد بلغة مشتركة وواضحة إزاء استخدام العنف" في سورية.

وأقر فيسترفيلله في تصريحات تزامنت مع بدء رئاسة برلين لمجلس الأمن الدولي بوجود "مقاومة كبيرة لقرار مشترك في مجلس الأمن إزاء الملف السوري" حسب تعبيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيينا - النمسا :

من جانبه اعتبر فولفغانغ شوسل مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي المشارك في الائتلاف النمساوي الحاكم أن عدم إدانة القيادة السورية بنفس الدرجة التي عومل بها معمر القذافي، أمر غير مفهوم.

وقال شوسل في إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن “إحالة الديكتاتور معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، ثم عدم التعليق على تصرفات القيادة السورية، وإدانتها، أمر غير مفهوم” حسب تعبيره.

وأشاد السياسي النمساوي الذي شغل في السابق منصب المستشار الاتحادي، في كلمته "بالرسالة الواضحة والإدانة القاطعة لمجلس الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع في سورية" على حد قوله.

ورأى مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي أن "لقد كان الوقت مناسباً كي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً" حيال الأحداث في سورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيويورك - الامم المتحدة :

نصح الأمين العام للأمم المتحدة قادة سوريا والبحرين واليمن وليبيا أن يُصغوا لشعوبهم، وأن يدخلوا معهم في حوار شامل، ويبدأوا في اتخاذ إجراءات حاسمة لتطبيق الإصلاحات في بلدانهم قبل فوات الأوان.

و شدد مون على أن مستقبل القيادة في سوريا "أمر يحدده الشعب السوري" وتحدث عن نقاشات دارت بينه وبين الرئيس بشار الأسد، مرات عديدة، وقال: "نبذل حالياً جهودا مكثفة لضمان إرسال فرق إنسانية لتقييم الأوضاع هناك بأسرع وقت ممكن".

وحول تفاؤله بإنهاء الأزمة في سوريا ذكر مون أنه أخذ بعين الاعتبار بعض التصريحات الإيجابية من قبل الرئيس الأسد، وقال: "أملي الوحيد هو أن يقوم الرئيس بترجمة هذه التصريحات إلى أفعال، فلدي قنوات اتصال جيدة جداً مع الرئيس الأسد، وأتطلع إلى أن يعي الواقع وخطورته الشديدة". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واشنطن - الولايات المتحدة :

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، اليوم الجمعة، إن "الوقت ينفد" بالنسبة الى النظام السوري، منددة في الوقت نفسه بأعمال العنف الجديدة في حلب، ثاني أكبر المدن السورية.

وأشارت كلينتون التي تقوم بزيارة الى فيلنيوس الى مهاجمة متظاهرين "بالسكاكين"، ونددت بـ"غياب الانسجام" في سياسة دمشق التي سمحت بعقد اجتماع للمعارضة قبل أن تمارس أعمال قمع جديدة.

وقالت"لقد صدمت بالمعلومات الأخيرة حول استمرار أعمال العنف على الحدود وفي حلب، حيث تعرض متظاهرون للضرب وللمهاجمة بالسكاكين من قبل مجموعات منظمة من قبل الحكومة وقوات الامن".

وأضافت "من الواضح أن الوقت ينفد بالنسبة الى الحكومة السورية"، وأعطت كلينتون النظام السوري الخيار بين "عملية سياسية جدية" او "مقاومة تزداد تنظيماً".

وختمت كلينتون بالقول "نحن نتوقع افعالاً لا اقوالاً ولم نر ما يكفي منها بعد".


     فــــــــــي ســـــبــيـــــــــــــــــل :


 


*  توفيـر الحـريات العامـة وإشاعـة الديمقراطية 


*  تـحقـيـق المسـاواة والعـدالـة الاجـتماعية. 


*  تأمـيــن الحقـوق القـوميــة للـشـعـب 			الكردي                      ف    فـي ســوريــــا .





عبد الحميد درويش : اعتذرنا عن توقيع وثيقة هيئة التنسيق لرغبتنا عدم تقسيم صفوف المعارضة و ضرورة الاعتراف بحقوق الكرد


قال الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ان 6 احزاب كردية لم تنضم الى هيئة التنسيق الوطنية وهي أحزاب التحالف والجبهة وحزب آزادي ، بينما انضمت إليها خمسة أحزاب كردية ، و ان هناك حزب كردي من الموقعين يحاول التراجع عن توقيعه. و قال عبد الحميد درويش في تصريح لموقع الديمقراطي :


" ان القول بأن 11 حزبا كرديا قد وقع على وثيقة الهيئة هو كلام غير دقيق ".


و عن اسباب عدم التوقيع قال درويش :"أن سبب عدم انضمامنا يعود لعاملين أثنين: الأول هو عدم رغبتنا في تقسيم صفوف المعارضة الوطنية . والثاني هو ضرورة الاعتراف بحقوق الكرد بشكلٍ واضح وتفصيل هذه الحقوق بشكلٍ جلي".


و قال الاستاذ عبد الحميد درويش بأنه جرت اكثر من محاولة من الأستاذ حسن عبد العظيم الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي" اتصل معي أكثر من مرة لإقناعي بالتوقيع على هذه المبادرة ولكننا اعتذرنا مع إبداء كل الاحترام للأستاذ حسن عبد العظيم ".


البقية ص ( 2 )





الشعب السوري .. على طريق الحرية


منذ منتصف آذار الماضي ، دخلت بلادنا مرحلة تاريخية جديدة ، إذ قرر الشعب السوري البدء بمسيرة الحرية والتحول الديمقراطي وصولا إلى بناء الدولة المدنية التي تقر بحقوق المواطنة الكاملة والمتساوية لجميع أبنائها. 


وبالمقابل فقد أثبتت الأحداث بكل وضوح فشل الحلول الأمنية والقسرية ، وأساليب القمع والاعتقال وقتل الأبرياء ، التي بينت الوقائع كارثيتها وعدم جدواها،والتي أدت إلى نتائج عكسية  فقد ازدادت الاحتجاجات الشعبية في التصاعد والتوسع جمعة بعد أخرى ويوما بعد آخر . واثبت الشعب السوري بان خروجه في التظاهرات هو تعبير حقيقي عن تطلعه وتوقه إلى الحرية والديمقراطية، ورغبته في الوصول إلى حياة حرة وكريمة وهو اتجاه لا يمكن الرجوع عنه ، ولا يمكن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل منتصف آذار .


وإذا كان الجميع يقر بمشروعية المطالب الشعبية ، فلا بد إذا من العمل بكل جدية وإخلاص من أجل تحقيق هذه المطالب على أرض الواقع ،وبدون تأخير، فالشعب يريد إنهاء المعاناة ،وهذا حقه ولا يمكن الوقوف بوجهه، ولذلك فان المطلوب هو الاستجابة لحقوقه المشروعة،والتي يمكن تلخيصها في : وقف العنف والقتل ضد التظاهر السلمي ، وإبعاد الجيش والقوى الأمنية لتعود إلى مهامها بدلا من قمع الشعب، وإلغاء القوانين الاستثنائية التي تبيح مصادرة حقوق المواطنين،وتعديل الدستور وإلغاء احتكار السلطة لأي طرف سياسي،وإطلاق سراح جميع معتقلي الفكر ومعتقلي التظاهرات ،ومحاسبة كل من ارتكب أعمال القمع والقتل .. 


لقد طالب حزبنا قبل بدء هذه الأحداث بضرورة البحث عن حلول لمعاناة الشعب السوري،وذلك عبر الحوار،ودعا إلى عقد مؤتمر وطني يشمل مشاركة الممثلين الحقيقيين لجميع شرائح ومكونات الشعب السوري،هذا المؤتمر سيكون بالتأكيد الطريق الأمثل لوضع الحلول الحقيقية للقضايا الوطنية . و فيما بعد أعلنت ( أحزاب الحركة الكردية ) مبادرة في 14 نيسان دعت بدورها إلى عقد مؤتمر وطني،وكذلك فان القوى السياسية في سوريا أجمعت على مبدأ الحوار وعقد  المؤتمر الوطني ، وهكذا فان إرادة غالبية الشعب السوري وقواه السياسية تتوحد في رسم طريق الحل السياسي الذي يؤمن تغييرا حقيقيا في بنية وهيكلية النظام السياسي ، وانهاء حالة الاستبداد .


 ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية الإسراع في انجاز هذه المهمة الكبرى لأن كل تأخير أو تأجيل يؤدي إلى مزيد من التعقيد،الأمر الذي يعرض بلادنا إلى مخاطر كثيرة من واجب جميع الوطنيين العمل على منع حدوثها .








جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا





 العـــــدد 551 أوائل تموز 2011 





توضيح من الأحزاب الكردية حول المشاركة في هيئة التنسيق الوطنية





تناقلت وسائل الإعلام يوم أمس الخميس 30/06/2011 خبرا حول إعلان تشكيل ( هيئة التنسيق الوطنية ) المعارضة في سوريا  ، وقد ورد في الخبر أن أحد  عشر حزبا كرديا قد شارك في هذه  الهيئة .


وبهذا الصدد فإننا نود التوضيح بأن  خمسة أحزاب كردية قد شاركت في هيئة التنسيق ، من أصل 11 حزبا كرديا . وقد  استنكفت ستة أحزاب كردية عن التوقيع والمشاركة ، وهي :


1ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي  في سوريا ( يكيتي ) .


2ـ الحزب الديمقراطي الكردي  في سوريا ( البارتي ) .


3 ـ حزب آزادي الكردي في سوريا .


4 ـ حزب المساواة الكردي في  سوريا .


5 ـ الحزب الوطني الديمقراطي  الكردي في سوريا .


6 ـ الحزب الديمقراطي التقدمي  الكردي في سوريا .


وتوخيا للدقة فان الأحزاب الستة قد قررت إصدار هذا التوضيح .





1/7/2011








عبد الحميد درويش : اعتذرنا عن توقيع وثيقة هيئة .. تتمة ص (1)


و قال درويش :"لقد أردنا تأجيل الإعلان عن هذه الهيئة ولكن مع الأسف تم الإسراع بإعلان ذلك من قبلهم وهذا أمر خاص بهم".


و قال درويش :"كنا نأمل لو تم تأجيل التوقيع على وثيقة هيئة التنسيق الوطنية من أجل إقناع إعلان دمشق بالانضمام إلى هذا التجمع، وقد ثمنت شريحة واسعة من الشخصيات الوطنية العربية موقفنا هذا ، ومن جهتنا سنبذل جهودنا من أجل توحيد صفوف المعارضة الوطنية في البلاد، وقد لمسنا خلال جهودنا هذه إلى أن الجميع توصل إلى نتيجة هامة وهي أنه لا يمكن القيام بأي عمل جاد دون الحركة الوطنية الكردية ، وخاصةً الأحزاب التي لم توقع على هذا الميثاق".





عبد الحميد درويش يهنئ القيادات الكردية في كردستان تركيا بمناسبة الفوز بالانتخابات البرلمانية


بعث الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا برقيات تهنئة الى كل من السادة احمد ترك و صلاح الدين ديمرتاش القياديان في حزب السلام و الديمقراطية و السيد بايرام بوزيال الامين العام لحزب الحق و الحريات و السيد شرف الدين آلجي رئيس حزب المشاركة الديمقراطية بمناسبة الفوز الكبير في الانتخابات البرلمانية .


و قدم درويش التهنئة باسمه و باسم كافة الرفاق في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بمناسبة الانتصار الكبير الذي حققه الكرد في تركيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 13/6/2011 و نالوا من خلالها 36 مقعدا نيابيا .


وقال الاستاذ عبد الحميد درويش: ان هذا الانتصار اليوم تشكل خطوة مهمة نحو حل القضية الكردية في كردستان تركيا حلا ديمقراطيا عادلا .


كما قدم الاستاذ عبد الحميد درويش من خلالهم تهانيه لكل النواب الذين حازوا على ثقة الشعب الكردي و الى الشعب الكردستاني بهذا النصر الكبير .





المعارضة السورية و ضرورة توحيد الموقف





دخلت الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في الخامس عشر من شهر آذار في سوريا ، شهرها الثالث مع ازدياد كبير في عدد المشاركين بها و توسع رقعتها الجغرافية لتشمل كافة المدن و المناطق السورية بالرغم من الإصرار الحكومي على الحل الأمني الذي أودى إلى الآن بحسب المنظمات الحقوقية بحياة ما يقارب من ألفي شخص و جرح آلاف آخرين و اعتقال ما يزيد على 10.000 آلاف ، و نزوح ما يزيد على 15000 الفا إلى دول الجوار و خاصة تركيا .


و على الرغم من فشل هذه الأساليب القمعية المنتهية صلاحيتها ، لا تزال السلطات السورية متمسكة إلى هذه اللحظة بهذا الخيار بالرغم من الوعود الإصلاحية التي لم تجد أي منها طريقها على ارض الواقع، و كمثال قريب رفع حالة الطوارئ التي بقي رفعها مجرد حبر على ورق ،و هو الأمر الذي يزيد الشكوك لدى أبناء الشعب السوري بمدى قدرة النظام على إجراء إصلاحات حقيقية تلقى القبول لدى الجماهير التي خرجت للمطالبة بالحرية و الديمقراطية .


و في المقابل يزداد إصرار السوريين على السير في طريق احتجاجاتهم السلمية لنيل حريتهم بعد عقود طويلة من الاستبداد و هيمنة الحزب الواحد ،مع ارتفاع في سقف مطالبها، و هو ما بدا واضحا في مظاهرات جمعة 1/7/2011 حيث تظاهر في مدينة حماة وحدها ما يقارب نصف مليون شخص إضافة إلى مئات الآلاف الذين خرجوا في مظاهرات في حوالي 200 منطقة جغرافية غطت مساحة البلاد .


و من الطبيعي القول انه و بعد فشل الخيار الأمني كان من الواجب أن يبحث النظام السوري عن حلول حقيقية ترضي أبناء الشعب السوري من خلال الانفتاح على مطالبه ، و القيام بإجراء حوار حقيقي و شفاف مع قوى المعارضة الوطنية و ممثلي الشرائح الاجتماعية ، و الدعوة إلى مؤتمر وطني يصل بالنتيجة إلى تحقيق مطالب الشعب بتغيير الشكل السلطوي القائم من نظام الحزب الواحد إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية تصان فيها حرية المواطنين و تحفظ لهم كرامتهم .


و في ظل غياب أي حل حقيقي في المنظور القريب فان قوى المعارضة المنهكة و المشتتة بفعل أساليب القمع التي مورست ضدها طوال عقود وبما تحمله من مسؤولية لا تقل عن مسؤولية السلطة ، مدعوة اليوم إلى توحيد جهودها و مواقفها حتى تكون قادرة على التماهي مع مطالب السوريين الذين خرجوا بصدور عارية لمواجهة آلة القمع ، و تضع بالحسبان مطالب السوريين و تضحياتهم ، و هو ما يستدعي ترك كل الخلافات و الاختلافات وراءها ، فسورية اليوم تتجه نحو عهد جديد عمده أبناءها بدمائهم الطاهرة .








الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا يقيم لقاءا جماهيريا في الدرباسية


عقد الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا لقاءا جماهيرا تحت عنوان : ( الوضع الراهن في سوريا ) مساء اليوم الخميس 30/6/2011 في بلدة القرمانية قرب الدرباسية  بحضور حشد جماهيري غفير و مشاركة نسائية واسعة .


و استهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية في سوريا بعدها تحدث الأستاذ أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب عن آخر التطورات التي تشهدها بلادنا سوريا و المطالبات الجماهيرية بالحرية و لجوء السلطات إلى الحل الأمني في قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم في الحرية و الكرامة و الديمقراطية .


و شدد في كلمته على حق المواطنين في التظاهرات السلمية و على ضرورة قيام الدولة بحماية المتظاهرين بدلا من استخدام الأساليب القمعية في مواجهتهم، كما أكد الأستاذ احمد سليمان على ضرورة رفع شعارات وطنية تنبذ الطائفية و السلفية.


كما أبدى عن إدانته لرواية السلطة التي تتهم المتظاهرين بالإرهاب تارة و المندسين و السلفيين و غيرها من التهم الباطلة و تساءل في هذا الإطار عن كيفية وجود مندسين و سلفيين في المدن الجامعية و الكليات الجامعية.


و قال الأستاذ احمد سليمان إن حزبنا و إدراكا منه لخطورة ما تمر البلاد فقد دعا و منذ بداية الاحتجاجات الشعبية إلى عقد مؤتمر وطني تشارك فيه جميع أطياف الشعب السوري لإيجاد مخرج و وضع أسس لبناء دولة مدنية عصرية و هو ما أكد عليه سكرتير حزبنا الأستاذ عبد الحميد درويش في لقاء مع قناة العربية بتاريخ 6 نيسان ، و إن حزبنا لا يزال مع الحوار ، إلا انه شدد انه لا حوار في ظل استمرار عمليات القتل و القمع و الحل الأمني الذي تتبعه السلطة باستعمال الدبابات، و أكد على فشل الحل الأمني و انه لن تستطيع القوة من إيقاف قوة المد الجماهيري .


و في ختام اللقاء أجاب الأستاذ احمد سليمان على أسئلة الحضور.








لمحة عن سياسة الاضطهاد القومي في سوريا





تعرض الشعب الكردي في سوريا ،ومنذ بداية سنوات الستينات ، إلى أقسى أشكال الاضطهاد والتمييز القومي التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ تلك المرحلة .


ولم تترك العقلية العنصرية أية جوانب لم تشملها في حياة المواطنين الأكراد ، بدءا بإنكار الوجود ، إلى المحاولات المستمرة من إجراءات الصهر القومي وإلغاء الهوية والتعريب المستمر .. وصولا إلى مصادرة جميع الحقوق القومية والإنسانية للمواطنين الأكراد بدءا بالتجريد من حق المواطنة، ومنع كل الحقوق الثقافية، وتحريم استخدام اللغة الأم، إلى مصادرة الأملاك ومنع التملك سواء للأراضي الزراعية وحتى امتلاك بيت أو آلية.. و كانت أقسى الإجراءات هي التي استهدفت لقمة العيش ، فقد حرم الأكراد من حق التوظيف في دوائر الدولة ، ومن فرص العمل حتى لدى القطاع الخاص ..


لقد بدأت سياسة الاضطهاد بتطبيق مشاريع عنصرية استثنائية ، جاء في مقدمتها : مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي جرد المواطنين الأكراد من حق الجنسية والمواطنة والذي استمر تطبيقه حتى نهاية آذار المنصرم ،وقد كان هذا المشروع العنصري من النماذج النادرة في العالم حيث عانى ضحاياه عشرات السنين من كل أشكال القهر والحرمان . وتلاه مشروع آخر أكثر عنصرية وهو مشروع الحزام العربي ، الذي صادر الأراضي الزراعية للأكراد ومنحها للعرب وكان هدفه تعريب المناطق الكردية وتهجير سكانها بعد قطع مصدر عيشهم .


وتتالت المشاريع والإجراءات العنصرية ، حتى وصل الأمر إلى منع امتلاك أو التصرف بأي عقار سواء كان زراعيا أو بناء أو مسكنا دون موافقة الأجهزة الأمنية حيث صدر المرسوم رقم 49 لعام 2008 الذي عطل الحياة الاقتصادية في المناطق الكردية وأجبر آلاف الأسر إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش .


وتنوعت أساليب التفرقة العنصرية ، فقد بقي الأكراد ممنوعين من حق المشاركة في الحياة العامة ، ومن تسلم أي مركز أو وظيفة هامة ، فحتى اليوم لا يوجد كردي في أي موقع إداري  فلا يوجد مثلا مدير عام  أو مدير ناحية ، أو مدير منطقة ، ناهيك عن منصب المحافظ أو الوزير مع أن الأكراد يشكلون أكثر من 10% من سكان سوريا ولديهم عددا غير قليل من الكوادر الكفوءة والنزيهة .. فهل يوجد في العالم  مثيل لسياسة الاضطهاد هذه و لهذه العقلية العنصرية  ؟ 





منظمات أحزاب الحركة الكردية في الدرباسية تدين التعامل الأمني مع مظاهرات الدرباسية


تصريح


تشهد سوريا حراكاً شعبياً لم تشهده منذ عهد الاستقلال تتمثل بالمظاهرات السلمية المعبرة عن رأي الشارع السوري إلا أن التعامل الأمني الممارس ضد الشعب الأعزل يؤدي بسوريا إلى طريق مجهول المعالم .


وهذا ما حدث اليوم في جمعة( ارحل ) في مدينة الدرباسية حيث عبر المتظاهرون عن رأيهم المصان بالدستور السوري في مادته الثامنة والثلاثون التي تنص( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء ... ).


إلا أن عناصر من الأمن العسكري تعرضوا للمتظاهرين العزل إلا من إرادتهم بالشتائم فما كان للمتظاهرين إلا التصدي لهم فهربوا وجاءت بعد ذلك سيارة مدججة بالسلاح من عناصر أمن الدولة مع رئيس المفرزة وقاموا بتلقيم السلاح والتهديد به وشتم المتظاهرين الذين زاد عددهم عن ألفي متظاهر ولولا تدخل البعض من المتظاهرين بين الطرفين لحدثت أمور لا يحمد عقباها لذلك نحن منظمات أحزاب الحركة الكردية في الدرباسية ندين تصرف الأجهزة الأمنية ونحذرها من تكرار ذلك ونحملها مسؤولية ما سيجري إن قامت باستفزاز المتظاهرين مرة أخرى سواءً بشكل مباشر أو عن طريق عملائها.


1/7/2011


منظمات أحزاب الحركة الكردية


في الدرباسية





مقال للكاتب احمد ناصر الفيلي بعنوان :


(التغيير وخط المواجهة الساخن… وخريف الانظمة المخجل )


تتعالى الاحتجاجات الشعبية، وتتسابق عدوى التظاهرات زاحفة نحو المدن العديدة، معبرة عن استنكار وغضب من استمرار النظام الشمولي، الذي امتد نحو مفاصل الحياة الاساسية في الدولة والمجتمع، وفرض هيمنة مقيتة حبست المواطن في قارورة السلطة، لتطويعه في فلك الدوران حول النظام، وتلقينه دروس التمجيد الاساسية ليسبح بحمده، ويتخلى بالاكراه عن لبوس شخصيته الحقيقية، ليتحول الى متسول يرجو من السلطة الرضا، لقاء اشكال المهانة والجور.


لغة القوة والعنف والعطرسة، هي مفردات السلطة وادواتها في كم الافواه، والزج بالمعارضين في اتون جهنمها الدامي، الذي يستقبل المزيد من الطاقات البشرية الوطنية ويدمرها، على مر الاعوام من تكريس سلطتها الغاشمة غير مبالية بما يجره ذلك من خراب في بنية المجتمع، ونخبه وفئاته، وهزيمة ماحقة لقضية تطوره وعمرانه وامتلاك اسباب العمران من جهة، وتأخير حالة النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي وربطها بعتالات العودة الى الوراء، والتي تنشدها السلطات من اجل اشاعة الفضاءات الملائمة لمنطقها وسلوكها السياسي وايديولوجياتها الفارغة كي تؤمن استمرار نهجها وطقوس حكمها من جهة ثانية .


ان رياح التغيير الديمقراطي، وتفاعل التناقضات المحتدمة، افرزت واقعا جديدا لابد لهذه السلطات من استيعابه كدرس تاريخي واضح الدلالة والمؤشرات قبل فوات الاوان، فالمعادلة التقليدية الشائخة، معكوسة النتائج في ظرفها الدولي والاقليمي الراهن وهي تنخر هياكل الانظمة المتهرئة، والتي يبدو ان بعضها لم يفطن لشيخوخته العاتية، ولايريد مغادرة المسرح دون اراقة المزيد من الدماء البريئة، ويترفع عن شرف المغادرة والتنحي بمسؤولية تاريخية، والتي قد تعيد بعض ماء الوجه المفقود .


في اجراء احترازي من قبل السلطات في سوريا، التي لجأت الى تسيير ارتال الدبابات في المدن في استعراض للقوة مجانب لمنطق القوة الجماهيرية الوطنية في وجودها ودوافعها واساسياتها، وهناك قضايا وطنية كثيرة عالقة، وازمات ماحقة تزيد من هموم المواطنين، واحتلال لاجزاء من البلاد لم يكشف عن محنتها، إن سلما او حربا فاين العسكر من كل هذا .


من المخجل ان تتجول قطاعات هامة من الجيش في المدن ،لالعودة ظافرة من مواجهة وطنية يرنوا بها نحو زهور الناس كي يفرح لفرحتهم، وانما التلويح كعصى غليظة تريد بيت طاعة سياسي من المجتمع رغم انفه .


ان التلويح بالقوة العسكرية من شأنها خلق فجوات غير محمودة العواقب بين اي شكل للوطنية بين هذا الجيش والناس، خاصة، وان القناعة الوطنية تزداد يوم بعد آخر بأهمية التغيير وحتميته، ولا يتمنى هؤلاء ان يكون العسكر احدى عقبات التغيير في راهنيتة الملحة في هذه المرحلة، ثم ان الحالة الجديدة المطروحة على المشهد السياسي، لاتبعد انقلاب العسكر على نفسه، نتيجة مد الوعي الوطني وباعتبارهم جزء من نسيج مجتمع عانى، وما يزال يعاني من هموم يومية متصاعده، وازمات كابحة لاشكال التطور، التي لاتستطيع القرارات الحكومية المرتجلة تحت ظغط المطالب والاجراآت لحفظ السلطة ان تلغي تناقضاتها المحتدمة.  ولاحاجة للتطرق للظروف التاريخية الحالية، ونوعيات حتميات المواجهة، فهو مكشوف على كل الصعد، والتجارب القريبة تعيد ترنيمة التغيير ونتائج الحسابات .


ما طرحه الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا من افكار وملاحظات تمثل خارطة طريق ومفتاحا لحل الازمات المتراكمة، التي يعاني منها الشعب السوري على مستوى طبيعة نظام الحكم والمجتمع في رؤية واقعية مستوعبة لاشكاليات الوضع السوري، ومن شأن الالية الحركية لتلك الآراء والافكار ان تفتح طرقا جديدة يمكن ان تؤسس لحركة ديمقراطية حقيقية تعيد رسم النظام والمجتمع وفقا لحركية التغيير المناشدة، التي تعد جزءا من نتاج حركة المجتمع المتناغم مع ايقاع الحركة الاقليمية والدولية. ولابد من الغاء نظام الحزب الواحد الذي يعد حجرة عثر اساسية على طريق التنمية السياسية في البلاد، ولاندري لم التخوف من النهج الديمقراطي، اذا كان يضمن للجميع فرص التباري السياسي القائم على المساواة، بما يؤمن استحقاقا شرعيا مصدره الجماهير نفسها ،ثم ان الادعاءات الرسمية وغير الرسمية للقائمين على الحزب الحاكم يدعون انه يتمتع بثقة الجماهير العريضة. فما مصدر التخوف اذن، فالمفروض انه وبعد تجربة عقود طويلة من الحكم، ان يقبل بالمنازلة التاريخية ولاينأى بنفسه عنها، واذا تحسب لاشكال المنازلة واخذته الوساوس من ان سيناريوهات اللعبة والادوار قد لاتنجح هذه المرة، فان مثل هذه الطبقة السياسية لابد وان تقبل بالتغيير، لانها لاتقوى على الصمود امام اية جهة او شعب .


ان التجربة الديمقراطية والتعددية يمكن ان تخلق اوضاعا افضل لسورية  تدخل منه الى العالم من جديد وبحلة سياسية مرنة قادرة على مجابهة مختلف اشكال الصعاب، والخروج منها بنتائج ايجبية تصب في مصلحة الشعب السوري الى جانب مشاركته في القرار ورسم مستقبل في البلاد .


ان طروحات الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي تمثل حلا جذريا قادرة على صناعة تحولات تختزل فيه الكثير من الوقت والصعاب وتأخذ زمام المبادرة لمواجهة مستقبل اكثر املا .
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الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا


ألغى احتفالات الذكرى الـ 54 لتأسيسه بسبب الظروف الراهنة في البلاد


بيــــان


في يوم 14 حزيران الجاري تحل الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس حزبنا ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، وبهذه المناسبة فان المكتب السياسي يتوجه بالتهنئة القلبية إلى جميع رفاق الحزب وأصدقائه والى أبناء شعبنا الكردي الذين واكبوا نشوء هذا الحزب كأول تنظيم سياسي كردي ، والتفوا حوله ، وانضمت شرائح واسعة منهم إلى صفوفه منذ الأيام الأولى للتأسيس الأمر الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ الشعب الكردي في سوريا حيث شكل الحزب منذ تلك اللحظة التاريخية قوة سياسية هامة ، انتشرت تنظيماته سريعا في جميع المناطق والمدن والأرياف حاملا راية خدمة شعبنا وقضيته القومية العادلة ومعبرا عن تطلع شعبنا إلى نيل حقوقه القومية المشروعة.


لقد عمل حزبنا خلال هذه الفترة الطويلة وفق منهج سياسي متميز ، كان من أبرز معالمها أنه اعتبر القضية الكردية قضية وطنية ، وكما ورد في برنامجه السياسي التأسيسي فلقد وضع في مقدمة مهامه تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في الإطار الوطني، واعتمد أسلوب النضال السلمي الديمقراطي والمدني ، واستطاع أن يتواصل مع جميع شرائح الشعب وأن يلعب دورا كبيرا في نشوء الوعي القومي ، والوعي السياسي في المجتمع الكردي ، وعمل بكل جهد لحماية الخصائص القومية في مرحلة بالغة القسوة ، كان الوجود الكردي والهوية القومية لشعبنا تتعرض لخطر الصهر نتيجة سياسة الاضطهاد القومي والمشاريع والسياسات العنصرية والاستثنائية التي تمنع وتقمع كل أشكال العمل السياسي والتنظيمي .


واليوم ، ونحن اذ نحيي هذه المناسبة المجيدة ، يجدر بنا أن ننحني إجلالا واحتراما لكل أولئك الذين انضموا الى صفوف الحزب ، وخاصة المناضلون الأوائل الذين عملوا بكل إخلاص وتصميم لخدمة قضية شعبهم، ولم تثنهم حملات الاعتقال والتعذيب والملاحقة وكل أساليب القمع الشديد الذي وصل إلى حدود مصادرة حقوقهم الإنسانية وحرمانهم من سبل العمل والعيش الكريم . ولذا فإنهم يستحقون منا اليوم كل التقدير والاحترام .


وتحل ذكرى تأسيس حزبنا هذا العام في ظروف بالغة الأهمية ، فبلادنا تشهد هذه الأيام تحولا وتطورا جديدا يحمل في طياته إرادة الشعب السوري وتوقه للحرية ، وتطلعه إلى انتقال سوريا إلى مرحلة جديدة ، أساسها التغيير السلمي الديمقراطي ، وبناء الدولة المدنية التي تقر بالحقوق المتساوية لجميع مواطنيها ، وإلغاء كل الانكار والاقصاء وجميع أشكال التفرقة والتمييز وما نشأ عنها من مشاريع وإجراءات استثنائية ..


وفي هذا المجال ، فلقد كان حزبنا من أوائل من استشعر تفاقم المعاناة وضرورة المبادرة إلى البحث عن حل لجميع القضايا الوطنية ، ولذلك فقد طرح سكرتير حزبنا ، حتى قبل الأحداث التي عصفت بدول المنطقة ، عبر رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ، دعوة للمبادرة الى معالجة معاناة الشعب .. وما يزال حزبنا ، جنبا الى جنب مع أطراف الحركة الكردية ، وسائر القوى السياسية الوطنية ، يدعو إلى الإسراع لعقد مؤتمر وطني شامل ، يشارك فيه ممثلوا الشعب السوري ، وقواه السياسية ورجال الفكر والثقافة ، وممثلي جميع الشرائح الاجتماعية . فشعبنا السوري بمكوناته المتنوعة ، يستطيع بكل تأكيد عبر مثل هذه الصيغة الموضوعية، التوصل إلى وضع الحلول الناجعة للقضايا الوطنية . بما فيها إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا .


ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، فقد قرر حزبنا إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة .


عاشت الذكرى الرابعة والخمسين لميلاد حزبنا


تحية تقدير لمناضلي حزبنا الأوائل ، ولذكرى الراحلين منهم .


11/6/2011


المكتب السياسي


للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا








